الباب الثالث- الفصل الأوّل                              النّص القرآني ونظرية الحقول الدّلالية


1- نظرية الحقول الدلالية: 
تقسيم العلماء لآيات القرآن الكريم تقسيم مبني على فكرة الحقول الدّلالية, وإن لم يقصدوا إلى ذلك قصدا، من ذلك قولهم آيات الأحكام، آيات العبادة، آيات الجهاد وآيات المعاملات، أي تلك الآيات الّتي تدخل تحت جنس عام تفهم في إطاره، فآيات المعاملات المادية المتداولة بين النّاس في حياتهم, نجد منها ألفاظ التّجارة، المال والعملة, التقدير والقياس، الوفاء والزّيادة، النقص والإخفاء, الإصلاح والعدل، الإجازة والكسب، الإعطاء والمنح، الشهادة والأيمان، الأمانة والعهد، الدّين والرّهن والكتابة, الشّركة والقسمة والوكالة(
).

 ونلاحظ أنّ هذه التّقسيمات كلّها تدخل تحت مسمّى الحقل الدّلالي لكونها يجمعها تصوّر واحد باعتبار أنّ " كل حقل دلالي له جانبان:حقل تصوّري«Conceptual.field» وحقل معجمي« Lexical.field» ومدلول الكلمة مرتبط بالكيفية الّتي تعمل بها كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي لتغطية أو تمثيل الحقلي الدلالي، وتكون الكلمتان في نفس الحقل الدّلالي إذا أدّى تحليلها إلى عناصر تصويرية مشتركة "(
), غير أنّه من الصعوبة بمكان تحديد هذه العناصر بدقة لاختلاف تصورات الدّارسين حولها.
فالحقل الدّلالي يعبّر عن مجموعة من الكلمات المتقاربة في معانيها يجمعها صنف عام مشترك بينها، وتعنى بإدماج الوحدات المعجمية المشتركة في حقل دلالي واحد فيوسف وأحمد وأيوب ويونس تشترك إن شئنا كلّها بتطبيقها على النّص القرآني في حقل أسماء الأنبياء، ومثل أب وأم وجدة وأخ وابن وبنت، تشترك في حقل القرابة.

ففي قوله تعالى:﴿ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾(
), نجد أنّ لفظة البيع تقوم في مقابل الشّراء إلاّ أنّ معانيها تتعدّد بحسب الاستخدام اللّغوي، كما أنّ لها معاني مختلفة بحسب الوضع في المعجم اللّغوي، ودخولها ضمن مجال دلالي بسبب الدّلالة التّصوّرية الّتي يمتلكها العقل حول دلالة الكلمة في ذاتها, فهي تعني مطلق البيع، ومطلق المبادلة(
), والمقايضة فهي أخذ وعطاء في نفس الوقت, وتعني العقد(
)، وتعني البيعة والعهد(
)، وتعني السّلعة(
)، ولها دلالة مجازية يحدّدها السّياق العامّ الّذي ترد فيه اللّفظة، كما تعني الوشاية لدى السلطان، والظفر بالغير.

وكلّ هذه الدّلالات المعجمية تجعل الكلمة ضمن مجال دلالي واحد، لكون أنّ لها دلالة واحدة عامّة تشترك فيها كلّ الألفاظ، وهي الملكية، فالّذي يقايض يمتلك ما تحت مقايضته، والّذي يعقد صفقة يمتلك مشروعية التّصرف فيما تعاقد عليه، ومن يعاهد ويبايع يمتلك حق الأمان وهكذا، وقد ورد لفظ البيع في القرآن سبع مرات بثلاث معان.

المعنى الأول: مبادلة مال بمال وجاء في قوله تعالى:﴿ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾(
), وقوله:﴿ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾(
).

المعنى الثاني: الفدية في قوله تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ﴾(
), وقوله تعالى:﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ﴾(
).
المعنى الثالث: البيعة بمعنى العهد, وذلك في قوله تعالى:﴿ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾(
), والمراد بالبيعة في الآية ههنا بيعة الرّضوان(
).

 وقد علّق فريد عوض حيدر عن ذلك بتعليق استوفى المفهوم العامّ الّذي تدور حوله دلالة اللّفظ وكان ممّا قاله أنّ " الدّلالة المركزية أو الاجتماعية للفظ البيع على المبادلة والمفاعلة والمشاركة وذلك من التّعاقد واستبدال السّلع, وهذه الدّلالة متّصلة بدلالة لفظ التّجارة وتدور معها في فلك دلالي واحد؛ حيث إنّ التّجارة تقوم على التّفاعل شراءً وبيعا...وتبدو الدّلالة الهامشية متمثّلة في البيعة والعهد والوشاية وبلوغ منزلة الغير والحلول محلّه والظّفر به, وكلّها لا تخلو من دلالة التّفاعل ثمّ إنّ البيعة والعهد من العقود..."(
), هذا وإن كانت الدلالة الهامشية بعيدة من حيث التّصور إلاّ في باب المعاملات الربوية.

1.1- المجالات الدّلالية:

يرى جورج مونان«Georges Mounin» أنّ مفهوم المجالات الدّلالية يرتكز على علاقة الارتباط بين مجموعة من الكلمات في حقل واحد، " فمجموع أسماء الحيوانات الأهلية، ومجموع الكلمات الدّالة على المسكن، ومجموع المفردات الّتي ترتب أفراد مجتمع ما اقتصاديا (...) تمثّل عددا مماثلا من المجالات الدّلالية، أي مجموعات من الألفاظ الّتي يمكن إثبات أنّ علاقاتها المتبادلة تكوّن هيكلا "(
), أي بناء سطحيا جوفيا يحمي ما بداخله, لا بناء تركيبيا. 

وتطرح فكرة المجالات الدّلالية إشكالا في كيفية بناء المجال, أيّ المقياس الّذي عليه تبنى فكرة المجال لعدّه من مجالات أخرى، ثم يعرض لمجموعة من المقاييس في تحديد الأنواع الّتي تدخل في بناء كلّ مجال على حدة, من ذلك المقياس الخطّي والمقياس التّوزيعي " فجميع المفاهيم الّتي يمكن أن تقع على سلّم بين طرفين تعرض هذا النّمط من الهياكل الّذي تسمّيه الألسنية الأمريكية خطّي (مثلا قطبي، جليدي بارد، معتدل دافئ، حار...), وفي بعض الأحيان يكون المقياس توزيعيا (...) في أنظمة معجمية صغرى مكوّنة من أشباه المرادفات (مثال: «هيكلة» , «حاد» «مستدق» عند دوبوا«Dubois John»... "(
).

ويرى أنّ المقاييس أحيانا تكون أقلّ قبولا للموضوعية،" فتبنى المجالات على أساس علاقة التّرادف (...) أو على أساس علاقة التّضاد، (...), أو التّخالف (أحمر أخضر), أو كذلك على أساس العلاقة التّحتية (الخزامى تنتظم تحت الزّهرة), أو الفوقية (الزّهرة تنتظم فوقا بالنسبة إلى الخزامى), أو على أساس العلاقة:أسبقية/نتيجة (تعلم~علم), أو العلاقة العكسية(اشترى~باع)... إلخ"(
), وتحديد هذه المجالات هو أمر اجتهادي إلى حد يمكن معه تصور الاختلافات الحاصلة بين رؤى الدارسين للظواهر اللّغوية المطلوبة. 

2.1- تلازم الحقول الدّلالية:

إنّ الحقل الدّلالي مبني على التّصور القائم بين العلاقات الذّهنية الّتي تستدعي أن يكون اللّفظ ضمن هذا المجال, وليس ضمن مجال آخر، وما يبرّر وجود تلك العلاقة أنّ اللّفظة الواحدة قد يكون لها أكثر من معنى في أصل الوضع لأسباب متعدّدة، إلاّ أنّها تصطبغ بصبغة واحدة تجمع تلك المعاني ضمن خيط رفيع من المعنى قد يدركه المتلقي وقد لا يدركه، ولعلّ ما يؤكّد ذلك تحوّل دلالة الألفاظ من معناها اللّغوي الّذي وضع لها أصلا تواضعا واصطلاحا إلى معناها الاصطلاحي توسّعا ومجازا.

إنّ ثمّة فارقا بين تعدّد المعاني، وتعدّد الحقول الدّلالية، فالحقل الدّلالي يجمع ألفاظا تشترك في معنى ما أو هي تتقارب فيما بينها، بينما تعدّد المعاني فمآله إلى قضية التّأويل الدّلالي نتيجة التّصوّرات الذّهنية الّتي نمتلكها من المعطيات اللّغوية، وما يجعل العلاقة بين المعجمية والحقول الدّلالية علاقة متماسكة أنّ العلاقة بين الزّمان والمكان متماسكة، وهي ليست علاقة مبنية على التّضاد, أيّ علاقة تناسبية لا علاقة طردية، وباستقراء ألفاظ القرآن الكريم نجد أنّ العديد من الألفاظ قد استعملت في غير أصل الوضع, لكونها تحمل دلالات شرعية.
3.1- العلاقات الدّلالية: 
يدخل تحت مسمّى العلاقات الدّلالية شبه التّرادف أو التّرادف كما هو الشأن بالنسبة للكلمة (شرى، بيع), كما يدخل المشترك اللّفظي «Homonymy» فمصطلح البيع والشّراء في القرآن يشتركان في معناهما لأنّهما يدلّان على المبادلة، ونجد الأضداد «Antonymy» كاللّفظ السّابق شرى الّذي استخدم في النّص القرآني بمعنى باع، واشترى كما أنّ هذا اللّفظ الأخير «اشترى» استخدم بمعنى باع واشترى.

1.3.1- التّرادف:

التّرادف علاقة بين لفظين اتّحد معناهما... قد تكون الكلمتان مترادفتين في نوع ما من المعنى ومختلفتين في نوع آخر، فالصّارم والهندي تتّفقان في المعنى على الذّات وهي السيف، وتختلفتان في المعنى على الصّفة؛ إذ الصّارم تعني القاطع والهندي تعني المنسوب إلى بلاد الهند, وذلك في قول الشّاعر:

 25. حَامِلَ الصَّارِمَ الهِنْدِيَ مُنْتَصِرًا***ضَعِ السِّلاَحَ قَدْ اسْتَغْنَيْتَ بِالحَلِّ(
).
ونقل السيوطي عن فخر الدّين الرّازي أنّ الألفاظ المفردة الدّالة على شيء واحد باعتبار واحد, تعني التّرادف(
), وقد فرّق جون لاينز«John Lyons» بين التّرادف الكامل، والتّرادف التّام؛ وعني بالتّرادف الكامل التّطابق في المضمون العاطفي والمضمون الإدراكي, والمقصود بالمضمون العاطفي اتّفاق لفظين أو أكثر في المشار إليه، فقد وُصف الرّسول صلّى الله عليه وسلّم بأنّه المختار, وبأنّه البشير فهي أوصاف دالّة على ذاته صلّى الله عليه وسلّم، فإذا ما خرجت من السّياق دلّت على غيره عليه السّلام؛ أمّا المقصود بالمضمون الإدراكي فمعناه اتّفاق لفظين (أو أكثر) في معناهما الابلاغي المحض الخالي من الإيحاءات كلفظ: عنق ورقبة، وجيد(
).

أمّا ما عناه جون لا ينز«John Lyons» من التّرادف التّام قابلية الاستبدال في جميع السّياقات أي استبدال اللّفظ بما يقابله اتّفاقا من حيث المعنى، أمّا المصطلح الثّالث الّذي أطلقه جون لا ينز فهو التّرادف المطلق, وهو يضمّ التّرادف التّام والتّرادف الكامل، وهو غير متحقّق تقريبا(
).

وإذا رجعنا إلى النّص القرآني في قضية التّرادف وما قيل حولها، فإنّنا نجد أنّ عائشة عبد الرحمن تنفيه عن القرآن الكريم؛ إذ أنّ التّتبع الاستقرائي – فيما تقول- لألفاظ القرآن في سياقها، أنّه يستعمل اللّفظ بدلالة معينة لا يؤدّيها لفظ آخر في المعنى الّذي تحشد له المعاجم وكتب التّفسير عددا قلّ أو كثر من الألفاظ،(
)، وتدلّل على ذلك فتقول: " استعمل القرآن "الأحلام" ثلاث مرّات يشهد سياقها بأنّها الأضغاث المهوّشة، والهواجس المختلطة، وتأتي في المواضع الثّلاثة بصيغ الجمع، دلالة على الخلط والتهوّش, لا يتميّز فيه حلم من آخر، في جدل المشركين (...), أمّا الرّؤيا فجاءت في القرآن سبع مرّات، كلّها في الرّؤيا الصّادقة، وهو لا يستعملها إلاّ بصيغة المفرد، دلالة على التّمييز والوضوح والصّفاء "(
).

وهذا الفرق بين الحلم والرؤيا هو الذي أثبته صاحب الفروق اللغوية, " كلاهما ما يراه الإنسان في المنام، لكن غلبت الرؤيا على ما يراه من الخير، والشيء الحسن والحلم: ما يراه من الشرّ والشّيء القبيح، ويؤيّده الحديث: " الرؤيا من الله والحلم من الشيطان "(
).
 وأمّا الآيات الّتي ورد فيها اسم الحلم فهي, قوله تعالى:﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ﴾(
), وقوله:﴿ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾(
), أمّا آيات الرّؤيا فهي, قوله تعالى:﴿يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴾(
), وقوله:﴿ وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ﴾(
) وقوله:﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ﴾(
), وقوله:﴿ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾(
), وقوله:﴿لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ﴾(
).
ويلخّص إبراهيم محمد الجرمي مذاهب اللّغويين في ظاهرة التّرادف في أربعة مذاهب:

 - طائفة من اللّغويين أنكروه مطلقا في اللّغة منهم ابن فارس، وابن الأنباري ورفضهم مبني على أنّ كلّ ما وضع من اللّغة فإنّما وضع بمناسبة بين الدّال والمدلول على وجه من الوجوه.

- طائفة أنكرت التّرادف مطلقا بقيد الزّيادة في معاني الألفاظ المترادفة، والألفاظ المترادفة وفق هذا المذهب هي" الألفاظ المفردة الدّالة على مسمّى واحد باعتبار واحد"(
). وطائفة هذا المذهب ترى أنّ الموضوع للمعنى الأصلي اسما واحدا والباقي صفات له، ومن أشياع هذه المذهب فخر الدّين الرّازي (ت606هـ).

- طائفة تثبت التّرادف، ولكنّهم يخصّونه بإقامة لفظ مقام لفظ آخر، ومدار ذلك عندهم في التّركيب أو في العبارات والجمل، نحو: أصلح الفاسد، ولمّ الشّعث، ورتق الفتق, وشعب الصّدع.

- طائفة أثبتت التّرادف مطلقا بدون قيد ولا تقسيم(
)، وجاء في التّعريفات للجرجاني أنّ التّرادف " دلالة عدّة كلمات مختلفة ومنفردة على المسمّى الواحد أو المعنى الواحد دلالة واحدة "(
).

وجاء في الكتاب حول هذه الظّاهرة قول سيبويه:" اعلم أنّ من كلامهم اختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين، واختلاف اللّفظين والمعنى واحد، واتّفاق اللّفظين واختلاف المعنيين، واختلاف اللّفظين لاختلاف المعنيين هو, نحو: جلس وذهب واختلاف اللّفظين والمعنى واحد, نحو: ذهب وانطلق, واتّفاق اللّفظين والمعنى مختلف, قولك: وجدت عليه من الموجدة, ووجدت إذا أردت وجدان الضالّة وأشباه ذلك كثير"(
)، ولا يفهم من هذا القول ظاهرة الترادف فحسب, بل وبقية الظّواهر الأخرى من المشترك والتّضاد.

ولتحديد هذه الظّاهرة بدقة يرى صائل رشدي شديد أنّه لابد من الارتكاز على المعنى المعجمي وعلى الصّوت وعلى البلاغة، وهي محاور ارتكاز هامة في الدرس اللغوي الحديث, لكونها تمثل وحدات لغوية دنيا في كل مستوى لغوي خاص, ففي المعجم يمثل المورفيم وحدة دلالية, وتمثل الصيغة وحدة معجمية, وفي المستوى الصوتي يمثل الفونام وحدة صوتية, وتدرس البلاغة الجانب الفني في التركيب المؤتلف من المستويين السابقين.

ويجد الباحث " اختلافا دقيقا بين مفردات المعجم, وأنّ هذا الاختلاف جاءت به العربية لتكون دقيقة بين المفردات (...) أمّا في الجانب الصّوتي فإنّنا نعد المفردة من التّرادف إذا حقّقت التّقارب الصّوتي بحيث يتّضح لنا أنّ هناك قلبا صوتيا واضحا، وأنّ المفردتين تحملان المعنى نفسه تماما مع ذكر الشّواهد على المفردتين المتقاربتين صوتيا (...) أمّا في ركيزة البلاغة، فنرى العربي لاقتناعه بالبلاغة، لجأ إلى استخدام المجاز كثيرا معطيا المفردات دلالات جديدة، بحسب السّياقات المستعملة فيها، فكأنّه قد تنبّه إلى ما تملكه المفردة من قدرة ذاتية في التّعامل مع السّياق, وغيره لتوليد معان دلالية متعدّدة "(
).

2.3.1- التّضاد:

التّضاد يعني أن يوضع لمعنيين متضادّين لفظ مشترك واحد أو بمعنى آخر ألفاظ المشترك اللّفظي الّتي تدل على معنيين متضادّين، وقد حصر محمد يونس علي ملاحظ على دراسة القدماء للمشترك اللّفظي جاء فيها:

1. يكفي في عدّ الكلمة من الأضداد دلالتها على معنيين متضادّين سواء اتّفقت اشتقاقاتها أو اختلفت, نحو: " قانع تدلّ على السّائل، وعلى الرّاضي بما قسم له, القانع بمعنى الرّاضي مشتقّة من قنِع يقنَع على وزن شرِب يشرَب، ومصدرها قناعة، أمّا القانع بمعنى السّائل فهي من قنَع يقنَع كصنع يصنع، ومصدرها لا يأتي إلاّ من وزن فعول"(
).

2. أنّ قسما من اللّغويين لم يراها مبحثا من مباحث الدّلالة المعجمية، فأدخل في الأضداد ما نشأ من اتّفاق الصّيغة الصّرفية, نحو: المختار والمزدان... والحالق.
3. أنّ بعضهم أدخل في الأضداد ألفاظا تدلّ على معنى مشترك بين الضدّين وليس على معنيين متضادّين كما في القرء في إطلاقه على الطّهر والحيض، وهو في الحقيقة يدلّ على الوقت المشترك بينهما(
)، جاء في اللّسان " والقَرء والقُرء:الحيض والطّهر, ضد، وذلك أنّ القرء الوقت "(
).
4. وفي الحقيقة أنّ السّبب في هذا الاختلاف، راجع لاختلاف من عنهم أخذت العربية، وهو عامّ في جميع العلاقات، علاقات التّضاد والمشترك اللّفظي والتّرادف فالّذين عنهم نقلت العربية، وبهم اقتدي، من بين قبائل العرب قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة، وبعض الطّائيين، ولم يؤخذ من غيرهم(
). 
وقد جاء في المخصّص لابن سيده " اتّفاق اللّفظين واختلاف المعنيين ينبغي ألاّ يكون قصدا في الوضع ولا أصلا ولكنّه من لغات مختلفة "(
), لكونه لا حاجة في أصل الوضع إلى استصدار لفظ لمعنيين مختلفين.

3.3.1- المشترك اللّفظي:

يفرّق علماء الأصول بين ثلاثة مصطلحات تتعلّق بالمشترك اللّفظي منها المشترك اللّفظي الّذي " وضع بالوضع الأوّل مشتركا للمعنيين لا على أنّه استحقّه أحد المسمّين، ثم نقل عنه إلى غيره(
)، أيّ أنّه اللّفظ الموضوع لمعنيين استحقا نفس التّسمية دون أن يستأثر أحدهما بالمعنى عن الآخر، فلفظ العين يدلّ على ينبوع الماء، والدّينار، وقرص الشّمس دون أدنى صلة بين معاني هذه المسمّيات الثّلاث أو أيّ علاقة تجمعها.

وكذلك من المعاني المتّصلة بالمشترك اللّفظي المنقول, نقل معنى موضوع ما إلى موضوع آخر يصير به ثابتا عند إطلاقه لعلاقة بينهما؛ فهو " الاسم المنقول عن موضوعه الأول إلى معنى ويجعل اسما ثابتا دائما، ويستعمل أيضا في الأوّل فيصير مشتركا بينهما "(
), ومثاله لفظ الصّلاة، والزّكاة، والحجّ، أمّا المصطلح الأخير فهو متعلّق بالاستعارة كأن نستعير لفظا لمعنى اسم آخر مؤقّتا كأن " يكون اسما دالاّ على ذات الشّيء بالوضع، ودائما من أوّل الوضع إلى الآن، ولكن يلقب به في بعض الأحوال لا على الدّوام شيء آخر لمناسبته للأوّل على وجه من وجوه المناسبات من غير أن يجعل ذاتيا للثّاني، وثابتا عليه، ومنقولا إليه "(
), ومثاله لفظ «أمُّ» الّذي وضع للوالدة، ثمّ استعير للأرض فقيل أمّ البشر، والجناح الّذي وضع لجناح الطّائر ثمّ استعير للذلّ, قال تعالى:﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾(
).

وأمّا في الاصطلاح اللّغوي الغربي الحديث، فيحلو للبعض أن يميّز بين نوعين من أنواع المشترك اللّفظي، وهما ما يسمّى بالتّماثل«Homonymy» والتّعدّد المعنوي «Polysemy» ، والأوّل منهما يوافق ما يسمى بالمشترك اللّفظي، إذ يفترض أنّ اللّفظين وضعا لهما معنيان مختلفان وصادفا أن اشتركا في التّسمية ومثاله لفظ بنك «Bank» بمعنى مصرف, و«Bank» بمعنى ضفة النّهر, ومثاله في العربية لفظ خال الّذي تتعدد معانيه؛ إذ لا يمكن التمييز بين هذه الألفاظ إلا بالسياق, أمّا المصطلح الثاني فيطلق على الحالات التي تتعدّد فيها مدلولات الكلمة الواحدة(
), مثل كلمة رقبة Neck«» تعني جزء من الجسم, وجزء من الثواب وجزء من الزجاجة, وشقة ضيقة من الأرض(
).
إنّ الأخذ بتقسيم علماء الأصول السّابق يسهّل عملية البحث في المعجم اللّغوي خلافا لما هو عليه في المعاجم اللّغوية الموضوعة حاليا للألفاظ اللغوية العربية؛ إذ لفظ العين السّابق يعدّ من المشترك اللّفظي بإطلاق، بينما الحقيقة باعتبار تقسيم الأصوليين يجب وضع مداخل حسب صلة القرابة بين المعاني.

كما أنّ ظاهرة وجود المشترك اللّفظي يجب التّعامل معها بدقّة لإزالة اللّبس الّذي قد يقع بين اللّفظين في إبراز المعنى المراد، وإزالة ذلك الإبهام إنّما يقع بطريقين:

1. طلب المعنى من النّص ذاته: وذلك بإمعان النّظر في اللّفظ نفسه في إطار المعجم اللغوي، أو باعتبار سياقه وقرائنه أو بالتماس العلل والحكم التّشريعية.

2. طلب المعنى من دليل خارجي, وذلك بـ: النّظر في النّصوص والأدلّة الخارجية بالنظر في مقاصد الشّريعة وقواعدها(
).
غير أنّ هذا الطّريق في الكشف عن دلالة النّصوص، اختلفت فيه التّأويلات والتّرجيحات، كما أنّ ذلك يعدّ صائغا إذا أمكن حمل معانيه بشرط عدم مخالفته لامتناع الجمع، لذلك - وبجملة اعتبارات أخرى- تعدّدت آراء الفرق الإسلامية وكثر انتشارها بسبب حمل اللّفظ على معنى من المعاني ترجّحت لديهم حسب المعتقد والمذهب.

 فقد ذهب المعتزلة – تمثيلا لا حصرا - إلى أنّ الله لا يشاء الكفر بناء على قاعدة العدل لديهم، كما أنّ فهمهم شاء بمعنى الرّضى والاستحسان، ويردّ ابن حزم بأنّ معنى شاء يؤخذ على معنيين لأنّه من المشترك؛ لأنّ لفظة (شاء) و(أراد) تقع على معنيين، أحدهما الرّضى والاستحسان فهذا منهي عن الله تعالى أنه أراده، أو شاءه في كلّ ما نهى عنه، والثّاني: أن يقال أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده فهذا هو الّذي نجد به عن الله عزّ وجلّ في كلّ موجود في العالم من خير وشرّ(
), ونسب ذلك الاعتقاد إلى أهل السنّة.

ومن الاختلافات، اختلافهم في معنى (جعل), والّتي حولها حدثت الفتنة الكبرى في القول بخلق القرآن الكريم وحمل النّاس على القول به في زمن الإمام أحمد – رحمه الله - لولا تصدّيه لذلك، فإنّه من معاني جعل: خلق, وبه قال الزّمخشري في الكشّاف، ومن معانيه على ما ذكر المعتزلة - وعلى رأسهم أبو علي الفارسي – صيّر، سمّى، خلق، دخل، ألقى(
), وحمله الفيروزآبادي على معنى القول والإرسال، وذكر له نحو ثلاثة عشرة معنى(
). 

وفي استخدام لفظ ضرب في القرآن الكريم، نجد الاشتراك في جزء المعنى لذلك جاء في معجم مقاييس اللّغة أنّ ضرب " الضّاد والرّاء والباء أصل واحد، ثمّ يستعار ويحمل عليه، من ذلك ضربت ضربا, إذا أوقعت بغيرك ضربا ويستعار منه ويشبّه به الضّرب في الأرض تجارة وغيرها من السفر, قال تعالى:﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾(
), ويقولون: إنّ الإسراع إلى السير أيضا ضرب..."(
).

 وتتعدد معاني ضرب باشتقاقاتها المختلفة في المعاجم اللغوية, فنجد منها "الضّريب من اللّبن:ما خلط محضه بحقينه, كأنّ أحدهما قد ضرب على الآخر والضّريب الشّهد كأنّ النّحل ضربه ... والضّريبه: ما يضرب على الإنسان من جزية وغيرها، والقياس واحد كأنّه قد ضرب به ضربا، ثم يتّسعون فيقولون: ضرب فلان على يد فلان؛ إذا حجر عليه "(
).
2. أنواع المعنى:

1.2- عند علماء الأصول:
يرى ابن الحاجب أنّ كلّ المعاني تدخل في نطاق المنطوق الصّريح أو غير الصّريح، إلاّ مفهومي الموافقة والمخالفة, فهما يدخلان في نطاق المفهوم، ويقصد بالمنطوق ضرب من دلالة الالتزام، ويمكن توضيح أنواع المعنى عند ابن الحاجب من خلال المخطّط التّالي(
):





يقول ابن الحاجب: " الدّلالة منطوق، وهو ما دلّ عليه اللّفظ في محلّ النّطق والمفهوم بخلافه, أي: لا في محلّ النّطق "(
), وقد اختلف علماء الأصول في إدراج دلالة التّضمن تحت الدّلالة الوضعية، فمنهم من يرى أنّها وضعية لفظية، ومنهم من يرى أنّها عقلية، وممّن قالوا بالرّأي الأوّل سيف الدّين الآمدي، وابن الحاجب، وممّن ذهب إلى القول الثّاني الغزالي والرّازي "(
).

 والمقصود بالدلالة المُتحدّثِ عنها في هذا المقام, إنّما هو أصل وضع الألفاظ اللّغوية, ومعانيها في المعاجم اللّغوية العربية, وهو ما يقابل مفهوم العلامة اللّغوية في الدرس اللساني الحديث, وقد تنبّه القدماء إلى أنّ مدلول علامة قد يكون واحدا أو متعددا (...) ووصلوا إلى:

· علامات وحيدة المعنى, وهي علامات لا يمكن أن تحيل إلاّ على مدلول واحد ووحيد كما هو الحال مع العلامات الجبرية، إنّ درجة الأحادية تنتهي إلى التّرادف الذي يقع عندما تحيل علامتان على المدلول نفسه.

· علامات ملتبسة, وهي علامات يمكن أن يكون لها مدلولات متعدّدة، وهي كلّها مدلولات أساسية، نموذج ذلك هو الجناس، حيث إنّ العلامة الواحدة تشتمل على مدلولات مختلفة.
· علامات متعدّدة المعنى, وهي علامات تستمد تعدّدها من الإيحاءات (مدلول ثان يستند إلى وجود مدلول أوّل), أو من المقوّمات البلاغية كما هو الحال في الاستعارات, وخاصّة المحسّنات والمعاني المزدوجة.
· علامات فضفاضة, ويطلق عليها أيضا علامات رمزية ترتبط ارتباطا غامضا مع سلسلة غير محدّدة من الدّلالات "(
).
إنّ هذا التصنيف يوحي بأن العلامة تستند في تأويلها إلى الأساس العقلي الذي في إطاره يفهم معنى كلّ علامة, لأنها تستند على أختها من العلامات الشّارحة لها ضمن التّركيب ذاته, كما أنّنا نلاحظ أنّه " لا وجود لمعنى ثابت مرتبط بالتّعابير اللّغوية، بل إنّ أفضل ما يمكننا فعله أن نقوم بجرد للاستعمالات السياقية للتّعابير"(
), أي تحكم السياق في المعنى.

إن الباعث على ذلك التحكم إنما هو الانفعال الوجداني المرتبط بالموقف المراد توصيله, ولذلك على العبارة "أن تنقل شيئا يمكن أن يتفاعل معه السّياق وإذا لم تفعل، أمكن للسّامع مبدئيا أن يعرف من السياق الإرسالية المقصودة بدون أن يقول المتكلّم شيئا على الإطلاق، ومن المهمّ تحديد نوعية المساهمة في الفهم الّتي تقوم بها كلّ من العبارات اللّغوية والسّياق، هذا لا يمكن فعله بالتّركيز على السّياق وحده"(
) ومن ثمّ لا يمكن الاستناد إلى دلالة اللّفظة, أو الاستناد إلى السّياق فقط بل لا بد من وجودهما معا في الغالب الأعم.
ويخصّص جاكندوف «Ray Jackendoff» فصلا يحاول فيه أن يقترح جملة من التّقسيمات على أساسها يمكن تحديد مجال عمل الدّلالة، أو في إطاره يمكن تحديد المفاهيم المتعلقة بالدّلالة، وفي ذلك يقول: " من الممكن أن نعيّن حدود جزء لغوي خاصّ من الدّلالة جزء متميّز من المعرفة غير اللّغوية والفكر والمعنى والمبنى في السّياق, وقد اقترح هذا التّمييز تبعا لاتّجاهات متنوّعة لا تقصى بعضها البعض:

1. من الضّروري تمييز المعنى «القاموسي» للوحدات المعجمية من معناها الموسوعي, ويتضمّن هذا الأخير على الأقلّ كلّ التّداعيات الشّخصية المتعلّقة بالكلمات، ويفترض أن يكون المعنى الأوّل وحده داخلا في حيّز الدّلالة اللّغوية.

2. بعض الخصائص الدّلالية مثل التّحليلية، والاستلزام المنطقي، وشروط الصّدق تنتمي إلى الدّلالة اللّغوية، بينما تنتمي خصائص أخرى مثل الاستكشاف والمنطق بالخلف والارتباط بالعالم الواقعي إلى مشروع معين آخر، ربّما يكون الذّريعيات.
3. الخصائص الدّلالية مثل البنية الحملية، والبنية الجهية، والقوة الانجازية وتمييز الكتلة من المعدود, والمفرد من الجمع، تملك ردود أفعال نحوية، وتنتمي هذه الخصائص إلى الدّلالة اللّغوية، وبعض الخصائص الأخرى مثل اللّون، والحجم العروضي، والأنواع، لا تملك ردود الأفعال تلك، وتنتمي إلى المعرفة العامّة.
4. تختلف اللّغات في دلالاتها، بسبب ما تبنيه في نحوها من تمييزات دلالية وبسبب بنياتها الخاصّة بالمعجمة، ومن ثمّ يجب أن تملك كلّ لغة دلالتها اللّغوية الخاصّة الّتي يمكن أن تكون أو لا تكون منفصلة عن بنيات المعرفة والاعتقادات العامّة المتعلّقة بمستعمل اللّغة "(
). 
إنّ هذا التّقسيم الّذي يقترحه جاكندوف«Ray Jackendoff» يساهم في إمكانية التّأويل الدّلالي بإخراج ما لا يمكن تأويله [ و] " يبقى على التّأويل الدّلالي منفصلا عن إدماجه مع العناصر اللاّلغوية للمعنى «الذّريعيات» والاختلاف الوحيد أنّه يمكننا أن نرى العملية الأخيرة باعتبارها إغناء للمعنى اللّغوي عوضا أن تكون إسقاطا في صورة بنيوية منفصلة"(
), ولا يكتفي جانكدوف بما قدّمه من رؤية إلى مجال تقسيم الدلالة, فنراه يستند إلى آراء لغويين آخرين, وينقل عنهم, فيقول: " يعتبر فريجة المعنى خاصّية موضوعية مجرّدة مرتبطة وضعا بعبارة لغوية "(
), وكأن المعنى لا يفهم إلا في إطار السياق الذي يحكمه, من خلال العبارة اللغوية التي تحمله, وتمثل بالنسبة إلى القول بنية كلية لغوية, لا يمكن فصل جزئياتها مع التسليم أنها في أصل الوضع هي بنية مستقلة لها خصوصياتها, وإنما المتكلم بالعبارة ينقلها من معنى إلى معنى, ومن معنى إلى معنى. 
المعنى


                  المنطوق                                                  المفهوم


    الصريح                            غير الصريح       الموافقة                 المخالفة
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